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)2020-IFR–310( :القرار رقم

)I-2019-2069( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - حجية الأمر المقضي – سابقة الفصل - لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا 
بعد نقضه أو إعادة النظر فيه؛ إعمالً لحجية الأمر المقضي، بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الضريبـي لعـام 
2013م - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن حجيـة الأمـر المقضـي للأحـكام تمنـع مـن 
معاودة نظر ذات النزاع الذي سبق حسمه بحكم قضائي نهائي، ويشترط وحدة الخصوم 
والمحـل والسـبب - ثبـت للدائـرة أن طلبـات المدعيـة فـي الدعوى الحاليـة متعلقة بذات 
طلباتـه فـي قضيـة سـابقة صـدر فيهـا حكـم نهائي. مـؤدى ذلك: عدم جـواز نظر الدعوى 
ـا وواجـب النفاذ بموجب المـادة )42( من قواعد  لسـبق الفصـل فيهـا - اعتبـار القـرار نهائيًّ

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )66/أ( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1(  	-
بتاريـخ  )م/52(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  المعـدل  1425/01/15هــ،  بتاريـخ 

1441/04/28هـ.

المادة )76( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 1442/03/29هـ الموافق 2020/11/15م، 
عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 
جلسـتها عـن بُعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتي؛ وذلك للنظـر في الدعوى المُشـار إليها 
أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة؛ فقد أُودعت لـدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم (I-2019-2069) وتاريخ 2019/03/05م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن المدعية فرع شـركة )...(، تقدمت بواسـطة وكيلها 
)...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بموجـب وكالـة صـادرة من كتابة العـدل بالمملكة الأردنية 
الهاشمية برقم )...(، والمصادق عليها من قِبل الجهات المعنية في المملكة، باعتراض 
على الربط الضريبي لعام 2013م الصادر من فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة 
الريـاض، وحصـر اعتراضـه فـي ثلاثـة بنـود؛ أولً: بنـد فـرق الأجـور والرواتـب حيـث تعتـرض 
المدعية على قرار المدعى عليها المتعلق بإضافة البند المعترض عليه للوعاء الضريبي، 
بنـاء علـى أن المدعيـة قامـت بتقديـم شـهادة مـن المحاسـب القانونـي تعتمـد مصاريـف 
الرواتب والأجور الخاضعة وغير الخاضعة للتأمينات الاجتماعية، وكشف تفصيلي للرواتب 
للأعوام محل الخلاف، ثانيًا: بند فرق المشـتريات الخارجية: تعترض المدعية على إضافة 
فـروق المشـتريات الخارجيـة للوعـاء الضريبـي باعتبـار أنـه لـم تكـن لـدى المدعيـة فـروق 
مشـتريات لعـام 2013م حسـب بيـان الهيئـة العامـة للجمـارك، كمـا أنهـا لـم تقـر بـه فـي 
إقرارهـا لعـام 2013م، ثالثًـا: بنـد غرامـة التأخيـر تعتـرض المدعيـة على فرض غرامـة التأخير 

في السداد، وتطالب بإلغائها.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 1440/05/18هـ 
جـاء فيهـا: أن مـا يتعلـق بالبنـد الأول: بنـد فـرق الأجـور والرواتب: فإن المدعـى عليها لم 
تقبـل هـذا البنـد لوجـود فـرق بيـن المبلغ المقر به وشـهادة التأمينـات الاجتماعية، ولكن 
المدعية قدمت شهادة محاسب قانوني يتوافق مع اعتراضها، ولكن تدفع من الناحية 
الشكلية، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فرق المشتريات الخارجية: ذكرت المدعية أنها 
لم تقر بمبالغ مشتريات خارجية متعلقة في إقرارها عن عام 2013م، ولكن أقرت بمبلغ 
ا، ورفـض المبالـغ غيـر المؤيـدة  )1,143,293( ريـالً، وتـم قبـول المبالـغ المؤيـدة مسـتنديًّ
والبالـغ قيمتهـا )389,708( ريـالات، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: بنـد غرامـة التأخيـر فـي 
السـداد: قامـت المدعـى عليهـا بفـرض الغرامـة علـى المدعيـة بموجـب المـادة )77( مـن 

نظام ضريبة الدخل.

الدائـرة جلسـتها عـن بعـد لنظـر  الموافـق 1441/09/11هــ، عقـدت  يـوم الإثنيـن  وفـي 
الدعوى، حضرها )...( وقدم تفويضًا، وذكر أنه يُمثل المدعية في هذه الدعوى بموجب 
هـذا التفويـض، وحضرهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه ممثلاً للمدعـى عليهـا/ 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويـض صـادر عن وكيـل محافظ الهيئـة العامة 

للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...(.
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الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
ل بالمرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ، ولائحته  1425/01/15هـ المُعدَّ
1425/06/11هــ  بتاريـخ   )1535( رقـم  الماليـة  وزيـر  قـرار  بموجـب  الصـادرة  التنفيذيـة 
وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى نظـام الـزكاة الصـادر بالأمـر الملكي رقـم )577/28/17( 
بتاريخ 1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( 
بتاريـخ 1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربط الضريبي لعـام 2013م، وحيث إن هذا النزاع من النزاعات 
الضريبيـة، فإنـه يُعَـدُّ مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصل فـي المخالفات 
والمنازعات الضريبية بموجب الأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، وحيث 
إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم عنـد الجهة مصـدرة القرار خلال )60( 
يومًا من تاريخ الإخطار به؛ استنادًا إلى الفقرة )أ( من المادة )66( من نظام ضريبة الدخل 
التـي نصـت علـى أنـه: »يجـوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال سـتين يومًا من 
ا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على  م خطاب الربط، ويصبح الربط نهائيًّ تسلُّ
الربـط أو لـم يعتـرض عليـه خلال المـدة المذكـورة«، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات 
الدعـوى أن المدعيـة قـد تبلغـت بقـرار المدعـى عليهـا بتاريـخ 1440/01/05هــ، واعترضـت 
عليـه بتاريـخ 1440/01/16هــ، فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعها الشـكلية؛ مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدائرة أن الخلاف بين 
المدعية والمدعى عليها ينحصر في الربط الضريبي لعام 2013م، ولما كان بحث الولاية 
القضائيـة بنظـر هـذه الدعـوى يُعـدُّ من المسـائل الأولية التي تكون سـابقة بحكم اللزوم 
ن مدى ولايتها بنظرها، فمتى تبين  قبل النظر في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تُبيِّ
لهـا خروجهـا عـن ولايتهـا؛ فعليهـا أن تحكـم مـن تلقـاء نفسـها بعـدم جـواز نظرهـا، وحيث 
نصت المادة )76( من نظام المرافعات الشـرعية الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/1( 
بتاريخ 1435/01/22هـ، على أنه: »... الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، 
يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها«. 
ولمـا كان الثابـت لـدى الدائـرة أن موضـوع الدعـوى سـبق الفصـل فيـه مـن قبـل الدائـرة 
ناظـرة هـذه الدعـوى بموجـب القـرار الصـادر فـي الدعـوى رقـم (I-2019-2068) والمقرر 
فيـه: “إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا/ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل في مواجهـة المدعية/ 
فـرع شـركة )...( رقـم مميـز )...( المتعلـق بفـرق الأجـور والرواتـب محـل الدعـوى، ورفض 
اعتراض المدعية/ فرع شركة )...( رقم مميز )...( على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة 
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للـزكاة والدخـل المتعلـق بفرق المشـتريات الخارجية محل الدعـوى، وتعديل قرار المدعى 
عليهـا/ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل في مواجهة المدعية/ فرع شـركة )...( رقم مميز 
)...( المتعلـق بالغرامـات محـل الدعـوى”. ولمـا كان مـن المقـرر فقهًا وقضـاء أنه لا يجوز 
النظـر فـي دعـوى قـد سـبق الفصـل فيها بحكـم نهائي إلا بعد نقضه أو إعـادة النظر فيه 
بموجـب النظـام؛ لمـا فـي ذلـك من هـدْرٍ لحجيـة الأحكام القضائيـة، وزعزعة لاسـتقرارها، 
وتسلسـل لا نهايـة لـه، وإضعـاف لمكانـة القضـاء أمـام الكافـة، فضلاً عمـا يحدثـه مـن 
اضطـراب عنـد التنفيـذ واختلاف عنـد التطبيـق، فعـدم جـواز نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل 
فيهـا لا يعـدو أن يكـون إلا الأثـر السـلبي المترتب على حجيـة الأمر المقضي، والذي يمنع 
مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي حسـم بحكـم قضائي أمـام أية محكمة أخـرى بدعوى 
مبتـدأة يثـار فيهـا ذات النـزاع، بشـرط أن يتوافـر فـي كل من الدعويين السـابقة واللاحقة 
وحـدة الخصـوم والمحـل والسـبب؛ الأمـر الـذي تنتهـي معـه الدائـرة إلـى الحكـم الـوارد 

بمنطوقها، وبه تقضي.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم جواز نظر دعوى المدعية فرع شـركة )...( رقم مميز )...( ضد المدعى عليها الهيئة 
العامة للزكاة والدخل؛ لسبق الفصل فيها.

الموافـق  الثلاثـاء  يـوم  الدائـرة  الطرفيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
1442/05/07هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


